
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

المجلس الدستوري

ملفات عدد : 15/1439 و15/1449 و15/1456                

قرار رقـم : 16/1007 م. إ                                            

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھ العامة في 13 و14 و16 أكتوبر2015، الأولى قدمھا السید محمد الیزید زلو، بصفتھ والیا لجھة
سوس ـ ماسة، یطلب فیھا إلغاء انتخاب السید محمد سعید كرم، والثانیة والثالثة قدمھما السید محمد ودمین ـ بصفتھ مرشحا ـ یطلب فیھما إلغاء
انتخاب السیدین عبد اللطیف اعمو ومحمد سعید كرم عضوین بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب

أعضــاء ھذا المجلس في نطـاق الھیئـة الناخبة لممثلـي المجلس الجھـوي لجھـة "سوس ـ ماسة"؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في فاتح دیسمبر 2015، المدلى بھا من طرف والي جھة سوس ـ ماسة بعد أن
منحھ المجلس الدستوري، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا لذلك؛  

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 نوفمبر و22 دیسمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقـم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432  (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 92 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وتلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الھیئة الناخبة؛

من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ السید محمد سعید كرم یدفع بعدم قبول عریضتي الطعن المقدمتین في مواجھتھ، من جھة، لمخالفتھما مقتضیات المادة
89 (ولیس 51 كما ورد خطأ في مذكرتھ الجوابیة) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین التي تنص على وجوب توجیھ الطعن ضد
قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللجان الجھویة للإحصاء ولیس ضد نتیجة الاقتراع التي لا تشكل قرارا قابلا للطعن، ومن جھة
أخرى، لاعتماد الطاعن  الأول "بصفة التخییر" على مقتضیات المادتین 91 أو 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین الخاصتین
بتعویض المستشارین والانتخابات الجزئیة، في حین أن مقتضیات المادتین 89 و90 من القانون التنظیمي المذكور المتعلقتین بالطعون الانتخابیة

ھي الواجبة التطبیق؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من عریضتي الطعن الموجھتین ضد المطعون في انتخابھ المذكور أنھما، من جھة، ترمیان إلى إلغاء نتیجة الاقتراع، علما أن ھذه
النتیجة تأسست على قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة، وتم الإعلان عنھا من لدن اللجنة الجھویة للإحصاء، ومن جھة أخرى، أن
عریضة الطاعن الأول أسست على مقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین التي تحدد حالات بطلان الانتخابات



جزئیا أو مطلقا مع ترتیب الآثار القانونیة عن ذلك في إطار مقتضیات المادتین 91 أو 92، حسب الحالة، من القانون التنظیمي المذكور، مما تكون
معھ الدفوع الشكلیة المثارة لا ترتكز على أساس صحیح من القانون؛

من حیث الموضوع:

أولا ـ في شأن  المأخذ المتعلق بإخلال المرسوم رقم 2.15.576 بمبدأي التناسب والتوازن:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص فـي دعوى أن الانتخابات المجراة في "جھة سوس ـ ماسة" جاءت منافیة لمبدأي التناسب والتوازن بین عدد سكان
الجھة وعدد من یمثلونھم في المؤسسات المنتخبة، لكون المرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 یولیو2015) بشأن تحدید عدد
الأعضاء الواجب انتخابھم في مجلس كل جھة وتوزیع عدد المقاعد على العمالات والاقالیم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جھة، أخل بالمبدأین
المذكورین، إذ أنھ میز بین الأقالیم المكونة للجھة من حیث عدد المقاعد المخصصة لھا في مجلس الجھة، مما أثر على النتائج الانتخابیة على

مستوى مكونات الجھة، وتبعا لذلك، على انتخابات أعضاء مجلس المستشارین؛

لكن،

حیث إن مراقبة المجلس الدستوري لإعمال مبدأي التناسب والتوازن وغیرھما من المبادئ الدستوریة لا یتم إلا في القضایا المندرجة في
اختصاصاتھ؛

وحیث إن المأخذ المذكور یرمي في جوھره إلى البت في دستوریة مرسوم؛        

وحیث إنھ، لا یوجد في الدستور ولا في القوانین التنظیمیة نص یسند إلى المجلس الدستوري مراقبة دستوریة المراسیم، مما یكون معھ موضوع
المأخذ المذكور خارجا عن اختصاص المجلس الدستوري؛

ثانیا ـ في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة المطعون في نتیجتھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة أخلت بمبدإ المساواة بین
المترشحین وأثرت في إرادة الناخبین وفي نتیجة الاقتراع، مما حدا بالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادیر إلى طلب إجراء تحقیق
في مواجھة كل من المطعون في انتخابھ السید محمد سعید كرم وأحد المقربین منھ، من أجل جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول بطریقة
مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات نقدیة أوعینیة أو منافع أخرى قصد التأثیر بھا على تصویتھم، فتح لھ ملفان

للتحقیق تحت عدد 486/15 و487/15؛

وحیث إنھ، یتبین من الاطلاع على محضري الضابطة القضائیة المؤرخین في 4 أكتوبر 2015 المتعلقین بالتقاط وتسجیل أربع مكالمات ھاتفیة بناء
على الأمرین الصادرین عن قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ 29 سبتمبر 2015، أجراھا المطعون في انتخابھ المذكور مع الغیر

أثناء الحملة الانتخابیة، ومن فحص مضمون ھذه المكالمات والتحقیق في المقصود من العبارات الصریحة والضمنیة الواردة فیھا:

ـ أن المحضر الأول یتضمن مكالمة واحدة أخبر فیھا المخاطب المطعون في انتخابھ أنھ یتوفرعلى أرقام ھاتفیة لثلاثة أشخاص وأن "الثمن محدد
بین 6 و10"، وقد طالبھ المطعون في انتخابھ بتمكینھ من ھذه الأرقام الھاتفیة، مما یدل على رغبتھ في الاتصال بھم والاتفاق معھم؛

ـ أن المحضر الثاني یتضمن ثلاث مكالمات:

ـ المكالمة الثانیة منھا أخبر فیھا المخاطب المطعون في انتخابھ بأنھ حدد مع عدد من الناخبین موعدا في مكان معین "لتمكینھم من مسائلھم"، وأنھ
بمجرد إنھاء ھذه المھمة سیلتقي بھ؛

ـ المكالمة الثالثة منھا طلب فیھا المخاطب من المطعون في انتخابھ أن یرسل لھ النقود مع شخص معین لیسلمھا لأحد الناخبین، وقد طالبھ المطعون
في انتخابھ "بإقفال الخط" مما یدل على تخوفھ من مواصلة الحدیث عبر الھاتف في موضوع استعمال المال لاستمالة الناخبین؛

وحیث إن المحكمة الابتدائیة بأكادیر أصدرت ضد المطعون في انتخابھ السید محمد سعید كرم حكمین بتاریخ 7 مارس 2015:

ـ الأول في الملف عدد 9793/15، قضى بمِؤاخذتھ من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطریقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبین
بفضل ھدایا أو تبرعات نقدیة أو عینیة أو منافع أخرى قصد التأثیر بھا على تصویتھم ، والحكم علیھ بأربعة أشھر حبسا موقوف التنفیذ وغرامة

نافذة قدرھا خمسون ألف درھم وبحرمانھ من حق التصویت لمدة سنتین وحق الترشح لولایتین انتخابیتین متتالیتین؛

ـ والثاني في الملف عدد 9792/15، قضى بمِؤاخذتھ من أجل المشاركة في الجنحة المذكورة، والحكم علیھ بثلاثة أشھر حبسا موقوف التنفیذ
وغرامة نافذة قدرھا أربعون ألف درھم وبحرمانھ من حق التصویت لمدة سنتین وحق الترشح لولایتین انتخابیتین متتالیتین؛

وحیث إن محكمة الاستئناف بأكادیر أصدرت قرارین بتاریخ 30 مایو 2016،الأول تحت عدد 3755 والثاني تحت عدد 3756 قضیا بتأیید
الحكمین الابتدائیین المذكورین الصادرین ضد المطعون في انتخابھ؛



وحیث إنھ، بصرف النظر عن المآل النھائي لھذین القرارین الاستئنافیین، فإن العناصر الواردة في محضري تسجیل المكالمات الھاتفیة المشار
إلیھما أعلاه تفید بوضوح إقدام المطعون في انتخابھ وموافقتھ على استعمال المال لاستمالة الناخبین ولضمان تصویتھم لفائدتھ، مما یثبت أن العملیة

الانتخابیة شابتھا مناورات تدلیسیة أفقدتھا مصداقیتھا ونزاھتھا، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء انتخابھ؛

ثالثا ـ في شأن المأخذ المتعلق بخرق مبدإ سریة التصویت:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ السید عبد اللطیف اعمو قام بمناورة تدلیسیة مست بمبدإ سریة التصویت، إذ أنھ نشر
بیانا بتاریخ 9 أكتوبر 2015 في صحیفتین یومیتین وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للجریدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمھ للانتخابات
المذكورة، أعلن فیھ تأكده من أن أربعة أعضاء من المجلس الجھوي لجھة سوس - ماسة، منتمین إلى حزبھ، صوتوا لفائدة اللائحة التي ترشح
باسمھا، بدلیل ما تم بینھ وبینھم من اتفاق مسبق یقضي بأن یضعوا علامة في مكان محدد بورقة التصویت، وأنھ تم تعیین مراقب في مكتب

التصویت حٌددت مھمتھ في التأكد من كون أوراق التصویت تحمل العلامة المتفق علیھا؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ أعلن أنھ اتفق مع أربعة ناخبین أعضاء في حزبھ على وضع علامة على أوراق التصویت تؤكد التزامھم بالتصویت
لفائدة اللائحة التي ترشح باسمھا؛

وحیث إنھ، لئن كان لیس ھناك دلیل على اقتران التصریح المذكور بمناورة تدلیسیة، فإن إعلان المطعون في انتخابھ عن الاتفاق مع أربعة ناخبین
لوضع علامة في مكان محدد في أوراق التصویت لتأكید تصویتھم لفائدتھ، من شأنھ المساس بسریة الاقتراع، الأمر الذي یستلزم خصم ھذه

الأصوات من مجموع الأصوات التي حصلت علیھا لائحة ترشیحھ؛

وحیث إن ما یترتب عن خصم أربعة أصوات من مجموع الأصوات التي نالھا المطعون في انتخابھ وھو 19 صوتا، لن یؤثر على نتیجة الاقتراع
إذ سیبقى متقدما بأربعة أصوات على المرشح الذي یلي في الترتیب آخر الفائزین؛

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من دفع شكلي من طرف المطعون في انتخابھ السید عبد اللطیف اعمو؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي:

ـ بإلغاء انتخاب السید محمد سعید كرم عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء ھذا المجلس
في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجلس الجھوي لجھة "سوس ـ ماسة"، ویأمر بتنظیم انتخاب جزئي  لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضیات المادة

92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ـ برفض طلب الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد اللطیف اعمو عضوا بمجلس المستشارین، على إثر الاقتراع المذكور؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس المستشارین والأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 4 من رمضان 1437  (10 یونیو 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور 

محمد أمین بنعبد الله         محمد الداسر            شیبة ماء العینین             محمد أتركین


